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  المستخلص
عل ى الحكومی ة  ع ام وٍعل ى نح وتكتسب المعلومات المالیة التي توفرھ ا الوح دات المحاس بیة 

ف ي ً كثی رالیھ ا إلتلك المعلومات والت ي ت ستند ختلفة ھمیتھا من حاجة الاطراف المأوجھ الخصوص 
ل ذا ف ان ال سعي . والم ؤثرة ف ي فئ ات واس عة م ن المجتم عا المختلف ة تحدید مواقفھا وصنع قراراتھ

ً  ھ  دفادیع والج  ودة المطلوب ة باتج اه ت وفیر تل ك المعلوم  ات بالق در ال ذي یلب  ي عم وم ھ ذه الحاج ات 
 ل دورھا ف ي ھ ذا المج ال یجعلھ ا ھ ائداأف ي ضعف ال وان ،  عامٍعلى نحو للوحدات المحاسبیة ًرئیسا

العام  ة بخ  صوص الم  وارد الاقت  صادیة لة ءم  سالح  داث عملی  ة اإفاع  ل ف  ي تفق  د دورھ  ا ال  رئیس وال
وف ي ھ ذا . خ رىأترشید القرارات السیاسیة والاقتصادیة من جھة  والمساھمة في، من جھةالعامة 

لابلاغ المالي الحكومي في الع راق االاطار یستھدف البحث الحالي تحدید واقع الممارسات الخاصة ب
والبح ث ع ن المعوق ات ، وة والضعف التي تصف طبیعة ھذا الواقع من جھةجل تحدید نقاط القأمن 

ثلاث وقد تم تبني . خرىأمن جھة داء دورھا الرئیس أالتي تحد من عملیة التطویر والمساھمة في 
 مجموع ة إل ىوقد خلص البحث ، مكانیة اختبار متغیرات البحث وعلاقاتھإ رئیسة تنسجم وفرضیات

 ع ن وج ود حج م واس ع ً ف ضلا،كد حاجة الاب لاغ الم الي الحك ومي للتط ویرمن الاستنتاجات التي تؤ
  . من المعوقات التي تقف بوجھ تلك العملیة

  .الابلاغ المالي، المحاسبة الحكومیة: الكلمات المفتاحیة
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Abstract 
Financial information acquired is provided by the accounting units in general and the 

government in particular. They have exquisite importance according to the needs for 
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information based on their circumstances and make various decisions affecting large groups 

of the society. Therefore, the quest towards providing such information as that meets these 

needs and the general quality required is a major target of the units of accounting in general, 

and weakness in the performance of its role in this field. This makes it lose the major role of 

the events for public accountability regarding the economic resources on the one hand, and 

contributing the rationalization of political and economic decisions on the other. In this 

context, the current research aims at identifying the reality of the financial reporting 

practices of the government in Iraq, in order to identify the strengths and weaknesses that 

describe the nature of this reality. The search for the obstacles limited the developing 

process and contributes to the performance of its major role on the other. Two main 

hypotheses were adapted; they are relevant to test variables and the possibility of research 

and relations. The study has concluded a set of research findings to confirm the need for 

government financial reporting of development, as well as a large volume of the obstacles 

that stand in the process. 

 
Key Words: Financial Reporting, Governmental. 

  منھجیة البحث
  شكلة البحث م-ًأولا

ذ إ ، الجوھر ال رئیس لعم ل المحاس بةلیة المعلومات الماوإیصالنتاج إتعد كل من وظیفة 
 الاط  راف الم  ستفیدة لم  ساعدتھم ف  ي ص  نع إل  ىتحت  ل وظیف  ة توص  یل المعلوم  ات المنتج  ة 

 م ن الاھتم ام ف ي ً واس عاً حی زاتخذأي توال، قراراتھم المختلفة من صمیم الواجبات المحاسبیة
ول م تك ن المحاس بة الحكومی ة بعی دة ع ن ھ ذا .  عن الاط راف الم ستفیدةًعمل المحاسبین فضلا

تط ویر لوعھا ر تؤكد لجنة القطاع الع ام التابع ة لاتح اد المحاس بین ال دولي ف ي م شذإ، الاھتمام
ف   ضل أ اتب   اع إل   ى الحاج   ة  بنظ   ر الاعتب   ارالأخ   ذھمی   ة أعل   ى ، التق   اریر المالی   ة الحكومی   ة

وھ و م ا ی سھم ف ي جع ل الحكوم ات ، الممارسات الممكنة في مج ال الاب لاغ الم الي الحك ومي
دارة إ إل ىوھ و م ا ی ؤدي ب دوره ،  م سؤولیة تج اه مواطنیھ اوأكث رن شطتھا أن أكثر شفافیة بشأ

ف ي البیئ ة ولك ن لازال ھ ذا الموض وع . ف ضلأ اقتصادي عام أداءفضل وبالتبعیة أمالیة عامة 
 وج ود  بع ض الدراس ات المھم ة الت ي عل ى ال رغم م ن( وكما ھ و مرئ ي ومع روف ،العراقیة

ذل ك ق د یك ون و، ل على المستوى التطبیق ي غیر فاع)جریت على مستوى الجامعات العراقیةأ
 عل ى ال رغم م نو صعوبات تواجھ عملیة التغیی ر والتط ویر والاھتم ام أمعوقات نتیجة وجود 

تحلی ل ون تحدی د إف  ال ذ. ھمی ة الموض وع وح ساسیتھأكیدات الكثیرة المحلیة والدولی ة عل ى أالت
و أتل ك ال صعوبات ن وع وحج م  وطبیع ةستك شاف ًیع د لازم ا لاالحكومي واقع الابلاغ المالي 

 إیج ادلم ساعدة ف ي اس بابھا وحقیقتھ ا وبم ا یخ دم بالتبعی ة لأج ل التحدی د ال دقیق أالمعوقات من 
 م  ن اج  ل الم  ساھمة ف  ي تط  ویر النظ  ام المحاس  بي أثارھ  ازال  ة إو أالحل  ول الممكن  ة وتقلی  ل 

  . الحكومي على وجھ الخصوص
  

   أھمیة وأھداف البحث–ً ثانیا
  :یضاحإ السعي نحو من خلالھمیتھ أالبحث و أھداف تتجلى

ثیرات ھ أ والاقت صادي للدول ة وت ودور القطاع الحك ومي عل ى الم ستوى الاجتم اعيأھمیة .١
  .خرى عموم النشاطات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة الأ علىالكبیرة 

 ،دةط راف الم  ستفی ل سعة ش رائح الأً الحكومی  ة نظ راالأن شطةع ن الاب لاغ الم الي أھمی ة  .٢
ف ي  أھمی ةم ن  الأن شطة تمثلھ تلك ولما وحیویة القرارات المعتمدة على تلك المعلومات،

     .خرىأ من جھة علیھا العامة المنفقة الأموالحیاة المجتمع من جھھ وحجم 
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 في الت صرف  الفاعل والكفوءالأداءجل تحقیق أالحكومة من  لةءمسا من المجتمعتمكین  .٣
 .ما یضمن رفاھیة المجتمع وتطوره  بإلیھا المعھودة الأموالب

نج  از إ الحك  ومي وش  فافیتھ ل  ضمان تحقی  ق الم  ساءلة العام  ة والأداء ال  سعي لرف  ع كف  اءة .٤
 . رهیوضمان الحفاظ على الوضع المالي للدولة وتطوالحكومیة  البرامج

 للعم  ل عل  ى تخطیھ  اح  داث عملی  ة التط  ویر إتحدی  د المعوق  ات الت  ي تق  ف ف  ي طری  ق  .٥
  . الممكنة لمواجھتھاالأسالیب أفضلوضع ق عن طری وإزالتھا

  
   فرضیات البحث–ً ثالثا

ط  ار اختب  ار متغی  رات البح  ث وعلاقات  ھ المعروض  ة ف  ي م  شكلة البح  ث الاساس  یة ف  ي إ
  :ھي ةت رئیسافرضیثلاث یمكن بناء 

واق ع   ف يض عفملام ح  في مج ال الاب لاغ الم اليالحكومیة والمھنیة مارسات تؤشر الم .١
  .لي في العراقنظام الابلاغ الما

ف   ي الع   راق جمل   ة م   ن تواج   ھ عملی   ة تط   ویر المحاس   بة والاب   لاغ الم   الي الحك   ومي  .٢
  .المعوقات

تط ویر الاب لاغ الم الي الحك ومي ف ي الواق ع الح الي للاب لاغ لمعوقات ثر ھناك علاقة وأ .٣
     .لتطویر ذلك الواقعدامة حالة الضعف وعدم فسح المجال إالمالي في العراق من خلال 

  
   منھج البحث–ً عاراب

 لأغ راضتی ة لآاختبار فرضیاتھ ت م تبن ي الم داخل ابغرض و البحث أھداف من ًانطلاقا
  :التحلیل

 في تناول الجانب النظ ري للبح ث بھ دف دراس ة وتحلی ل مفھ وم المدخل النظري التحلیلي .١
  .الابلاغ المالي الحكومي في ظل ابعاد البحث الحالي

ار الدراس  ة المیدانی  ة الت  ي ت  م م  ن خلالھ  ا اعتم  اد  التحلیل  ي ف  ي اط  الإح  صائيالم  دخل  .٢
استمارة الاس تبانة للح صول عل ى البیان ات الخاص ة بمتغی رات البح ث ف ي البیئ ة العراقی ة 

 . تحلیل النتائج والعلاقات القائمةبھدف

  
  ھتوعین لبحثا مجتمع –ً خامسا

 ،العالی  ةفی  ة رجات الوظیذوي ال  دالمحاس  بین الع  املین ف  ي القط  اع الحك  ومي ت  م اختی  ار 
المدققین الع املین ف ي دی وان الرقاب ة  عن ًفضلا، قدمأ بدرجة مدیر حسابات ومحاسب ممن ھم
أن  عل ى اعتب ار. لبح ثلً ا مجتمع  الحكومی ةالأن شطة العاملین في مجال ت دقیق وخاصةالمالیة 

  وم ا معرفة عملیة واسعة في ھذا المجال وباحتك اك م ستمر ف ي م ا ی ستجداتاھاتین الفئتین ذو
  .یواجھھ ھذا القطاع من مشاكل ومعوقات

كم ا موض حة بالج دول تناسبیة طبقیة وبناء على طبیعة مجتمع البحث فقد تم اختیار عینة 
  :تيلآالاستمارات الموزعة والمستردة منھا كما في الجدول ا جانب إلىادناه 

  
  

  
  ١جدول ال
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  عینة البحث والاستمارات الموزعة والمستردة
  ستماراتعدد الا

  الفئة
  المستردة  الموزعة

  نسبة الاسترداد

  %٧٦  ٧٦  ١٠٠  محاسب

  %٦٦  ٣٣  ٥٠  مدقق

  %٧٣  ١٠٩  ١٥٠  المجموع

   
   استمارة الاستبانةً-سادسا

  :ھداف البحث في محورین اساسین ھماأتم تصمیم استمارة الاستبانھ في ضوء 
ومي العام ل ف ي البیئ ة مؤشرات تحدید واقع الابلاغ المالي في ظل النظام المحاسبي الحك  .١

و أطار كل من العملیات الداخلیة في النظ ام وارتباطات ھ ب الاطراف المنظم ة إالعراقیة في 
 تم طرحھ ا عل ى العین ة ًا، فرعیًامتغیر) ١٤(ذ تم تمثیل ھذا المحور من خلال إ. المستفیدة

  . ًسؤالا) ١٤(المدروسة من خلال 
ولات التطویر القائمة او المنتظر القیام بھ ا مؤشرات تحدید المعوقات التي تقف بوجھ محا .٢

والت ي ،  التطویرلعملیةجل تلافیھا ودراستھا بعمق كمححدات أ من إدراكھاوبما یسھم في 
 تم طرحھا عل ى العین ة المدروس ة ًا، فرعیًامتغیر) ١٢(تم تمثیلھا في الاستمارة من خلال 

  ً.سؤالا) ١٢(من خلال 
  

  الاطار النظري للبحث
  لمالي الحكوميالابلاغ ا

   طبیعة الوحدات الحكومیة–ً أولا

 خاصة ممیزة م ن الكیان ات أنواعنھا أمكن وصف الوحدات الحكومیة بشكل عام على ی
القانونیة تنشأ بعملیات سیاسیة ولھا سلطات ت شریعیة ق ضائیة وتنفیذی ة عل ى وح دات مؤس سیة 

م ن خ لال ل ك الوح دات ت م سؤولیاتتتح دد و. )١٩٩٣،١٩، م م المتح دةالأ(في الدول ة خرى أ
  :)٢٠، ٢٠٠٣، احمرو(الاشكال الاتیة 

ح ویلات الاجباری ة م ن الوح دات تو الأضرائب ل من خلال جبایة االأموالمسؤولیة تدبیر  .١
  .خرىلأالمؤسسیة ا

 :شكال ھيأسلطة الانفاق الذي یتخذ ثلاثة  .٢

ھ  ا م  ن  للمجتم  ع بالمج  ان والت  ي ت  دفع تكالیفالانف  اق لغ  رض ت  وفیر الخ  دمات العام  ة  . أ
  . كالصحة والتعلیم والدفاعالأخرىو الایرادات أالضرائب العامة 

 ، لی   ست ذات دلال   ة اقت   صادیةبأس   عارو أ نفق   ات ت   وفیر ال   سلع والخ   دمات بالمج   ان  . ب
 .ھداف اجتماعیة وسیاسیةأوتمولھا من الایرادات العامة لتحقیق 

 .و الثروةأدخل  توزیع الإعادةخرى بغیة أ وحدات مؤسسیة إلىموال محولة تدفع أ .ت

ن ھناك الوحدات الحكومیة التي تمتلك وتدیر م شاریع غی ر ذات شخ صیة معنوی ة إكما 
والت  ي ق  د تتخ  ذ ش  كل ش  ركات عام  ة ت  سیطر علیھ  ا ، الخ  دمات وأبانت  اج ال  سلع  والت  ي تعم  ل

فضلا عن وجود مؤسسات غیر ھادفة لل ربح ، الحكومة بما في ذلك مجال الاستثمار والتسعیر
 .ا وتمولھا الحكومة بصورة كاملة تسیطر علیھ

  
   طبیعة الوحدة المحاسبیة في الوحدات الحكومیة–ً ثانیا
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 ل یس ھن اك وح دة ھن أ یمك ن الق ول بإذ، الحك ومي  التنظیمی ة ف ي القط اعالأشكالتتباین 
 ھ  و الوح  دة  Fund م  ن ذل  ك یع  د الم  الً وب  دلا، لك  ل تنظ  یم حك  ومي مح  ددمحاس  بیة منف  ردة

ن أ على Vatter یؤكد الإطاروفي ھذا . )Larson, 2000, 772(ط الحكومي المحاسبیة في النشا
 :)Jones, 1982 ,289( تیةلآ امتلكت الخواص اإذاّ لاإتعد وحدة محاسبیة   وحدة لاأي

و عملی ة أكثر من نشاط أي عملیات دمج أ( ات الشخصیةنیضمن تكون خالیة من التأیجب  .١
  .) وحدة محاسبیةعدھابشكل شخصي و

 .ٍ كافٍعلى نحون تكون حدودھا واضحة أیجب  .٢

ن  واع مختلف  ة م  ن أن تك  ون قابل  ة للتطبی  ق ف  ي اش  كال متنوع  ة م  ن المنظم  ات وأیج  ب  .٣
 .الأنشطة

ن تق وم أن یك ون لھ ا علاق ة مح ددة بالمعالج ات والنت ائج الت ي یتوق ع م ن المحاس بة أیج ب  .٤
 .نجازھاإب

صادر ع  ن مجل  س مع  اییر المحاس  بة  ال  )٦( فق  د ح  دد البی  ان رق  م  نف  سھوف  ي ال  سیاق
 :)٨٢ ،٢٠٠٣، الشمري(تي لآ بالشكل ا الأموال)GASB(الحكومیة الامریكي 

ن ت ستخدمھا الحكوم ة ف ي أ الت ي یمك ن الأم والنواع من أربعة أ وھي : الحكومیةالأموال .١
  :تقدیم الخدمات الاساسیة للمجتمع وھي

 تل ك الت ي اع الم وارد العام ة ماع د ویخصص للمحاسبة والابلاغ عن جمی–المال العام  .أ
  .خرآیتم المحاسبة عنھا في مال 

ی راد مع ین مخ صص إویخصص للمحاسبة عن م صادر  – المخصص الإیرادموال أ .ب
 .غراض محددةأ منھ على للإنفاقً قانونا

وتخصص للمحاسبة عن الموارد المالیة الت ي ت ستخدم  –موال المشاریع الاستثماریة أ. ت
 .أساسیة تسھیلات رأسمالیة شاءإنو ألاقتناء 

 وتخصص للمحاسبة عن الم وارد الت ي ی تم تجمیعھ ا بھ دف س داد –موال خدمة الدینأ .ث
 .قساط القروض طویلة الاجل وفوائدھا المستحقةأ

 م  ا تق  وم ب  ھ منظم  ات ًت  شابھ ھ  ذه الوح  دات كثی  را: للإنف  اق غی  ر القابل  ة –م  وال الملكی  ة أ .٢
 عل ى الأموال والمحاسبة في ھذه الإبلاغساس لعملیات  الأذ یكون فیھا التركیزإ، الأعمال

لذا ف ان . تحدید دخل التشغیل والتغیرات الحاصلة في صافي الموجودات والتدفقات النقدیة
 الخدم  ة وأم والت العام ة آ المن شم ا أم  وال ھالأم والمل عل ى ن  وعین م ن تھ ذا الم ال ی ش

 .الداخلیة

 الت ي الأم واللمجموعة للمحاسبة والابلاغ ع ن وتخصص ھذه ا – والأمانةموال الوكالة أ .٣
و تنظیم ات أ أف راد قب ل نو الوكال ة م أ التنظیم الحك ومي عل ى س بیل الامان ة إلىیعھد بھا 
ل ذا . و وحدات حكومیة اخرى ولایمكن استخدامھا لدعم برامج الحكوم ة الخاص ةأخاصة 

موج ودات والتغی رات عل ى ص افي الیك ون فان التركیز الاساس للاب لاغ والمحاس بة فیھ ا 
م  وال التقاع  د أ ی  شمل عل  ى ك  ل م  ن الأم  وال ف  ان ھ  ذا الن  وع م  ن م  ن ھن  ا. الحاص  لة فیھ  ا

 .موال الوكالةأمانة ذات الغرض الخاص وموال الأأ ودائع الاستثمار ووأموال

  
   الابلاغ المالي الحكومي–ً ثالثا

وتوص ف ، وصیلساسیتین ھما القیاس والتأوظیفتین وكما ھو معروف  المحاسبة ؤديت
ط ار ال  سعي نح و منھج  ة ھ ذه العملی  ة إ ف  ي ل ف ي ھ  ذا المج ال ب  الابلاغ الم اليیص  تووظیف ة ال
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وم ن حی ث ق درة النظ ام عل ى تلبی ة  ،س لوب والع رضكثر شمولیة ودقة م ن حی ث الأألتصبح 
 الإب لاغیوص ف ل ذا . ما تقدم ھ المحاس بة م ن معلوم اتمن خلال حاجات الاطراف المستفیدة 

 ھو بیان بمقدرتھا المالیة ف ي مج ال ت دبیر أوداء الحكومة أة صخلا(نھ أحكومي على المالي ال
،  الم الي للحكوم ةالأداءتقی یم یتمث ل ف ي ن الھدف الرئیس إ و، العامةالأموالوتنمیة واستخدام 

 العام  ة الأموالبمعن  ى بی  ان الكیفی  ة الت  ي ت  صرفت بھ  ا او الت  ي ستت  صرف بھ  ا الحكوم  ة ب  
 ال  رئیس التنفی  ذي Ball ی  صف الإط  اروف  ي ھ  ذا . )٥٢ ،٢٠٠٣، ال  شمري( )المعھ  ودة الیھ  ا

 ھناك حاجة ملحة لتطویرعملیة الابلاغ المالي الحك ومي نأ (IFAC)لاتحاد المحاسبین الدولي 
اذ یج  ب زی  ادة ال  ضغط عل  ى ، نظ  را ل  دوره الب  ارز ف  ي اح  داث عملی  ة التنمی  ة الاقت  صادیة

لة والت ي تتطل ب منھ ا ء الم ساإل ىلی ة م ن المحاس بة الحكومات لتوس یع نط اق م سؤولیاتھا الما
 الت  ي انتخب  تھم ط  رافلأم  ن قب  ل ار معلوم  ات واض  حة ومفھوم  ة یمك  ن الاعتم  اد علیھ  ا یت  وف

ن ھن اك ألذلك فان ھ یعتق د .  الاستثمارات الدافعة لقدرات الحكومةوأصحابولدافعي الضرائب 
 تقدیم معلوم ات دقیق ة وبالوق ت المناس ب لة والبحث عنء وھي المسا،لدفع بھذا الاتجاهلً اأسباب

 الحقیق ي لوظیف ة الدیمقراطی ة عل ى ك ل الم ستویات الإظھ ار جان ب إل ىدائھ ا ألغرض مراقبة 
وت ذھب المنظم ة . (Ball  , 2007, 1-3)رھ ا ف ي ھ ذا الاتج اه ول ى ممارس ة دعومنحھ ا الق درة 

 ذإ، د الفن  ي لوجھ  ة النظ  ر ھ  ذه التحدی  إل  ى )INTOSAI(الدولی  ة لاجھ  زة الرقاب  ة المالی  ة العلی  ا 
، ال  صادر ع  ن لجن  ة المع  اییر المحاس  بیة التابع  ة لھ  ا) ٤( رق  م تؤك  د ذل  ك م  ن خ  لال البی  ان

 والتق  اریر ح  ول الأداءكتق  اریر (  التق  اریر الت  ي ت  وفر نظ  رة عام  ةإع  دادوج  وب المت  ضمن 
تق  اریر المالی  ة ً ف  ضلا ع  ن ال،الم  سائل المھم  ة والطارئ  ة والم  ؤثرة وتق  اریر المطابق  ة والال  زام

والت ي تفتق ر ، و على م ستوى الحكوم ةأ عن نشاط التصرف المالي للوحدة الحكومیة )التقلیدیة
وھ ذه التق اریر الت ي ، عدادھا الوح دات الحكومی ة العراقی ة ف ي ض وء الت شریعات الحالی ةإ إلى

  :(INTOSAI, 1999 ,23)تي لآیمكن وصفھا من خلال اتؤدي ھذه المھمة 
  ع  نًف  ضلا ، ع  امٍعل  ى نح  و وت  صف وض  ع الحكوم  ة الم  الي –لی  ة العام  ة الك  شوفات الما .١

 تت  ضمن معلوم  ات ع  ن أن ویمك  ن ،نت  ائج العملی  ات وفق  ا للاس  اس المحاس  بي الم  ستخدم
   .جماليإ بشكل الأداءالمطابقة و

دام ال سلطات القانونی ة ف ي عملی ات خوتقدم معلومات ع ن اس ت –تقاریر المطابقة والالزام  .٢
 لما تجی زه ًوھذه التقاریر لھا طبیعة محدودة وفقا. الإیراداتتراض وتحصیل الانفاق والاق

 .السلطة القانونیة

 م   دى تحقی   ق الب   رامج ح   ول وتحت   وي ھ   ذه التق   اریر عل   ى معلوم   ات – الأداءتق   اریر  .٣
ن تت ضمن ھ ذه أویمكن . وجھ الاقتصاد والكفاءةأ المنشودة مع مراعاة للأھداف الأنشطةو

وھ   ذه التق   اریر ت   ساعد . اییر للمقارن   ة المالی   ة وغی   ر المالی   ةالتق   اریر مؤش   رات ومع   
ن تظھ  ر ھ  ذه التق  اریر أكم  ا یج  ب ، عل  ى فھ  م الحاض  ر والتخط  یط للم  ستقبلالم  ستخدمین 

 .داء الوحدةأالنجاحات والاخفاقات الحاصلة في 

 .نشطتھا الخاصةأتقاریر مالیة خاصة بالوحدة الحكومیة وعن  .٤

 الواردة في التقریر ونظ رة ش املة ح ول الوح دة الحكومی ة المھمةمعلومات تبرز المسائل  .٥
  .وبیئتھا العاملة فیھا

  
   المالي الحكوميالإبلاغھداف أ –ً رابعا

 الإب  لاغ نأ )١١( م  ن خ  لال الدراس  ة رق  م )IFAC(لق  د ح  دد اتح  اد المحاس  بین ال  دولي 
صوص  الوح  دة الحكومی  ة بخ  أولة الحكوم  ة ءمكانی  ة م  ساإ ان یظھ  ر بوض  وح الم  الي یج  ب
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وتجھی  ز المعلوم  ات المفی  دة ف  ي ، لیھ  اإو المعھ  ودة أش  ؤونھا المالی  ة والم  وارد المؤتمن  ة علیھ  ا 
  :)IFAC, 2000, 13(اتخاذ القرارات عن طریق 

 بالانسجام مع الموازن ة المق ررة ذا كانت الموارد قد تم تحصیلھا واستخدامھاإ فیما إیضاح .١
  ً.قانونا

و ألمتطلب ات القانونی ة وفق ا ل والانتف اع بھ ا  تح صیلھاذا كانت الم وارد ق د ت مإ فیما إیضاح .٢
 .التعاقدیة بضمنھا القیود المالیة الصادرة عن السلطة التشریعیة المختصة

 .تقدیم معلومات عن مصادر وتوزیع واستخدامات الموارد المالیة .٣

 وت  دبیر متطلباتھ  ا م  ن لأن  شطتھاو الوح  دة أ تق  دیم معلوم  ات ع  ن كیفی  ة تموی  ل الحكوم  ة .٤
  .سیولة النقدیةال

 والإیف  اءن  شطتھا أو الوح  دة ف  ي تموی  ل أمق  درة الحكوم ة  تق دیم معلوم  ات مفی  دة ف  ي تق  ویم .٥
 . تعھداتھاأوبالتزاماتھا 

 .و الوحدة والتغیرات التي حصلت فیھاأ تقدیم معلومات عن الوضع المالي للحكومة .٦

تخدام م صطلحات كل ف و الوحدة باس أ جمالیة تفید في تقویم اداء الحكومةإتقدیم معلومات  .٧
  .الخدمات والكفاءة والانجازات المتحققة

  
  والاطراف المستفیدة في القطاع الحكومي  الحاجة للابلاغ المالي-ً خامسا

ر المعلوم ات دب رز م صاأح د أ المالي الحك ومي م ن كون ھ یع د الإبلاغ إلىتنبع الحاجة 
ط راف م ستفیدة م ن ھ ذه أوج ود ھ ذا ب التوافق م ع ،  الحكومی ة المختلف ةالأن شطةالمالیة ح ول 

ذ لك  ل منھ  ا ق  رارات ت  ؤثر ف  ي إ، المعلوم  ات عدی  دة ومتنوع  ة ف  ي حاجاتھ  ا لتل  ك المعلوم  ات
. و تخ  صیص الم وارد واض فاء ال  شرعیة عل ى الحكوم  ةألحكوم ة م ن خ  لال تجھی ز الم وارد ا

ن أ كم  ا،  ال  ذین ی  زودون الحكوم  ة ب  الموارد المالی  ةونحالمتبرع  ون والم  ان ال  ضرائب وف  دافع
للحكومة كما یتم تخصیص الموارد . الأولیةمصادر العمل والمواد یشكلون العاملین والبائعین 

 العام ة ض من قی ود ت ضعھا الإدارة جان ب إل ىبناء على قرارات متخذة من السلطة التشریعیة 
ب رز أ ی شكلان ھ ذان الطرف انعل ى الم ستویات ف ي الدول ة أتلك المؤسسات الرقابیة وب ضمنھا 

 ف ي القط اع الحك ومي ً ف اعلاً عن صرادن الم واطن یع إ ع ام ف ٍعل ى نح وو.  المستفیدةفالأطرا
ن إل ذا ف . وبالت الي دیمومتھ ا، حیث یساھم ولو بصورة غیر مباشرة في تمویل نفقات الحكوم ة

 معرف  ة معقول  ة بالحق  ائق أوً لمام  اإ یك  ون ل  ھ أون یعل  م أھن  اك م  ن ی  رى ب  ان الم  واطن ینبغ  ي 
ن مثل ھذه المعلومات لایمكن الح صول إ و،الخاصة بنشاط القطاع الحكوميوالمشاكل المالیة 

  ) .٦١، ٢٠٠٣، الشمري( من خلال نظام الابلاغ المالي الحكومي ّلاإعلیھا 
  :تيلآامن الابلاغ المالي الحكومي ب المستفیدة الأطرافبرز ألذا یمكن تحدید 

 للمعلومات التي توض ح طبیع ة  تتحدد حاجات ھذا الطرف–الھیئات التشریعیة والاداریة  .١
فرة والمطلوب ة لاس تكمال اومدى كفاءة وفاعلی ة الب رامج الحكومی ة ومق دار الم وارد المت و

یمك   ن اعتب   ار ت   وافر ل   ذا . م   وال العام   ةھ  ذه الب   رامج وح   الات الانف   اق غی   ر ال   سلیم للأ
رارات  ق  إل  ى وص  ولا بالن  سبة لھ  م ً وحاس  ماً مھم  اًالمعلوم  ات الملائم  ة والموثوق  ة ع  املا

 .فاعلة 

ك ونھم منف ذي تقوم عل ى في الحكومة حاجات معلوماتیة العامة  الإدارةن لموظفي إكما 
 العملی ات الیومی ة أداء ع ن المسؤولینن ی جانب المدراء التنفیذیإلىالسیاسة وموظفي الموازنة 

وم ا ل م ، المعلوم ات المالی ة مھم ة للقی ام بم سؤولیاتھم الاداری ة المح ددةن إ ف من ھن ا. للحكومة
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ستكون بطیئة وضعیفة ف ي استئ صال راجعة ن عملیة التغذیة الإغ المالي فلا بھا نظام الابیسھم
  ).Chan , 1984 , 65(وتصحیح حالات سوء الادارة 

داء الوح  دات أتط  ابق ض  مان ف  ي  ھ  ذه المؤس  سات ة تتمث  ل غای  –المؤس  سات الرقابی  ة  .٢
ولتحقی ق ذل ك تطل ب . لطة الت شریعیةالقوانین والتعلیم ات ال صادرة ع ن ال سمع الحكومیة 

الجھ  ات الرقابی  ة معلوم  ات مقارن  ة ح  ول النفق  ات المتحقق  ة ومق  دار ون  وع الاعتم  ادات 
، ال  شمري(غ  راض غی  ر المخص  صة لھ  ا  للأالأم  والالمخص  صة ل  ضمان ع  دم اس  تخدام 

١٧، ٢٠٠٣(. 

 ھ  اات مؤش  ر ح  ول مق  درة الحكوم  ة عل  ى مواجھ  ة التزامأين إ–الم  ستثمرون وال  دائنون .٣
 ، المالی ةقورالأللمستشمرین لیس فقط ف ي ص نع ق رارتھم المتعلق ة ب اً  مفیداّعدی ةالمستقبلی

یتع  رض لھ  ا  نأن احتمالی  ة الت  ضلیل الت ي یمك  ن إ. ي ال سوق الم  وازيف   ھ  اب ل وف  ي تقییم
جودات موالف  .  المالی  ة الحكومی  ة س  تكون كبی  رةتفاو الك  شعل  ىا و اعتم  دإذان والم  ستثمر

ھ  ر ف   ي ظین والالتزام  ات الت   ي لاتئنال  دا م  صادرتھا م  ن قب   ل نمك   الحكومی  ة الت  ي لا ی
 كر ذل  ك س  یتك  لو، ة وفاعلی  ة العملی  اتءي دلی  ل ح  ول كف  اأی  اب غ وةالك  شوفات المالی  

ی ة حكومی ة لاتحت وي س وى عل ى الح د الادن ى المطل وب م ن لالمستثمرین مع كشوفات ما
 ).Mautz, 1981, 58( البیانات المالیة المفیدة

 الوحدات الحكومی ة لك شوفاتھا المالی ة إصدار أسباب ابرز أن ون الكثیردیع –المواطنون  .٤
 تع د م ن الفئ ات الت ي ی صعب أنھ ا م ن معل ى ال رغ،  ع امٍعل ى نح و الجمھ ور لخدمة ھي

 الكثی ر م ن أنّ إلا ،یستخدم الكثی ر م نھم الك شوفات المالی ة ب شكل مباش ر وقد لا، حصرھا
لھ م تق وم بتحلی ل وتف سیر ھ ذه الك شوفات وتوص یل  ب صفتھا وك لاءالتنظیمات التي تعم ل 

ن إن ف وم ا الع املأ. ً لتمكی نھم م ن الانتخ اب م ثلاأع ضائھم إل ىالمعلومات التي یجمعوھ ا 
ج ورھم والوف اء أاھتمامھم ین صب عل ى معرف ة طبیع ة التعاق دات والاتفاقی ات الت ي ت نظم 

  .)٦٧، ٢٠٠٣، الشمري( بمتطلباتھم

  
  تطویر الابلاغ المالي الحكومي) اتمستلزم( مقومات –ً سادسا

 لمقوم ات الق درة ً المعم ول ب ھ حالی ام ا ب سبب افتق ار النظ امإ التط ویر إل ىتنبع الحاج ة 
 الحكومی ة أوالمھنی ة  ةبیئلامتطلبات تي تفرضھا ر الیر والتطویعلى الاستجابة لمتطلبات التغی

م ن خ لال الحمل ة الكبی رة  ذل ك ىیتجل و. بیئ ةتل ك ال تمثیل ما یجري ف ي إلى أدواتھا افتقار أو
الت ي تقودھ ا المنظم ات الدولی ة لتط ویر المحاس  بة الحكومی ة والاب لاغ الم الي الحك ومي عل  ى 

 لتحقی قحاج ة ماس ة للتط ویر بن البیئة العراقی ة ف ي ھ ذا المج ال إ وبالطبع ف،وجھ الخصوص
اء المواطنین ودور مسؤولیاتھا ازو الحكومة مفھوملتوافق مع متطلبات التطور الحاصلة في ا

 التمھی  د للجان  ب المی  داني للبح  ث وبھ  دفوف  ي ھ  ذا ال  سیاق . لة الحكوم  ةءزاء م  ساإالم  واطن 
 دتع الت ي وبرز مقومات تطویر الابلاغ المالي الحكومي ومستلزماتھ الاساس یة أیمكن عرض 

وض ع بالت الي و ،دراكھ اإفھمھا والتي یراد السعي نحو  مقومات التطویر نفسھ أحدفي الوقت 
 البح ث الح الي ف ي الجان ب ھوھ و م ا س یتناول،  اللازم ة لتنفی ذھاوالأدوات الأساس یةملامحھا 

یر حالات الاختناق الحاصلة في النظ ام والت ي تعی ق أشالمیداني على مستوى البیئة العراقیة لت
  :تيلآمقومات النظام با برزألذا یمكن تأشیر . تطویره

 الكثی ر م ن إل ى  وھو یعد من المواض یع المھم ة الت ي تحت اج– المالي الحكومي الإبلاغوحدة  .١ 
فقد تتمكن الحكومات من خلال التحدید غیر المناسب لمفھوم وح دود ھ ذه ، الایضاح والتفسیر

 الأن شطةح دد ھ ذه الوح دة نط اق تو.  ووض عھا الم الي الحقیق يأدائھ اخفاء نت ائج إالوحدة من 
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 الإب  لاغن ش  كل أ یمك  ن الق  ول ب  ا ول  ذ،حكومی  ةالت  ي یج  ب ت  ضمینھا ف  ي التق  اریر المالی  ة ال
، ٢٠٠٣، ال شمري( مفھوم وحدة الاب لاغ الم الي ال ذي س یتم اعتم اده فيوتركیزه سوف یؤثر 

الامریك ي  ص دره مجل س مع اییر المحاس بة الحكومی ةأ الذي )١٤(وقد نص البیان رقم . )٨٦
ح  د الھیئ  ات أ نأب  ی  د تحدل الأساس  ين المعی  ار أعل  ى  ) الم  اليالإب  لاغوح  دة (  عن  وانتح  ت

 والت  ي یج  ب ت  ضمینھا ف  ي التق  اریر المالی  ة العام  ة لغ  رض الأخ  رىلحكومی  ة معتم  دة عل  ى ا
القدرة على ممارسة مسؤولیة الاشراف على ھ ذه الھیئ ة م ن یتمثل من خلال خاص بالاخیرة 

رة ن الق دأعل ى ال رغم م ن و. قبل الموظفین المنتخبین في الوحدة الحكومیة المصدرة للتقاریر
تمثل المعی ار الاساس ي ف ي اتخ اذ ق رار الت ضمین او الاس تبعاد  على ممارسة عملیة الاشراف

، ٢٠٠٣، ال شمري( خرین في ھذا المجال وھم اآ معیارین إلى اللجوء إمكانیة أیضاجاز أفانھ 
٩٠(: 

  . جزئيإشرافّ لاإنطاق الخدمة العامة حینما لایكون ھناك  .    أ
  ً.شراف بتاتاإعندما لایكون ھناك ة الخاصة العلاقات التمویلی .    ب

عداده ب شكل إیمھ ونظ ینبغي تًلابلاغ المالي مفیداایكون   لكي–دراك حاجات المستخدمین إ .٢
 ت   صفن تأو. الم   ضمونویتناس   ب واحتیاج   ات الم   ستخدمین م   ن حی   ث ال   شكل والتوقی   ت 

عل  ى  قابلی  ةق والسات   والاثوقی  ةم  ة والموء الممی  زة مث  ل الملاخ  صائصالب  بعض ت  ھ امعلوم
  .)Doglas, 1986, 12( المقارنة

ر عملی  ة تخط  یط وبن  اء الموازن  ة العام  ة للدول  ة یموض  وع تط  و دع  ی –تخط  یط الموازن  ة  .٣
تط ویر تبن ي عملی ة  ف ي ًساس یاأً  مح ورا بھ اھتم ام والاالإعداد يوتخطیھا الحدود التقلیدیة ف

 ٍعل  ى نح  وغ الم  الي الحك  ومي  ع  ام وق  درات الاب  لاٍعل  ى نح  وك  ومي حالنظ  ام المحاس  بي ال
 .جالم غالبیة الباحثین في ھذا التھھمیأ إلىیشیر ا م وھو. خاص

تط   ویر ق   درات الاب   لاغ الم   الي لمواكب   ة احتیاج   ات  ن محاول   ةإ – المحاس   بي الأس   اس .٤
 المعلوم   ات ریوف ت   والق   درة عل   ىدوات تتناس   ب أیتطل   ب تط   ویر واس   تخدام الم   ستخدمین 

ط ویر الت الرئی سة لعملی ة االأدواتب رز أم ن ن اوك . ف المستفیدةالاطرا لفتالضروریة لمخ
 مرون  ة وش  مولیة ف  ي متابع  ة م  ا أكث  رس  اس محاس  بي أ فیھ  ا العم  ل ھ  و اس  تخدام ىالت ي ج  ر

ً  الحكوم ة تبع اي ف ة المحاس بیة الم ستخدمالأس ست د تع دمن ھن ا. یحدث في اطار الحكومة
 .التي مرت بھاالتطور لمراحل 

 م ن الإھم الم ن  لماض ي القد عانى النظام المحاس بي الحك ومي ف ي–لفھم  وسوء االإھمال .٥
موه و ویق  احاف  صون الاحب  ذی سیاسیون لال  فا. اس  بین والحكوم  ة عل  ى ح  د س  واءحجان  ب الم

 ك انفسھم بتطویر اجراءات م سلواشغفقد ین بسالمحاومن جانب ،  في السلطةنعندما یكونو
 ل ذلك ل م .وص یلھاتق ائ رعلوم ات وطملة بن وع الل المت صئالم سابھم مكثر من اھتم اأالدفاتر 

م ن ً بق در ض ئیل ن سبیا إلانشطتھا أتھا وا تنفیذ الحكومة لسیاسبشأنافیة شفیحض موضوع ال
ولك ن م ع ازدی اد المطالب ة ب دور .  الحكوم ةأونف سھم أالاھتمام س واء م ن جان ب المحاس بین 

من ة ؤت مبوص فھا للحكوم ة كثرة ألءالقطاع العام ومسامجال في ً لكاا مبوصفھكبر للمواطن أ
، ٢٠٠٣، ال شمري(مفھوم الشفافیة دور ب ارز ف ي ھ ذا المج ال ل أصبح فقد ،على المال العام

١٠٣(. 

نظ  ام المحاس  بي وم  ن خلال  ھ الاب  لاغ الم  الي لن تط  ویر اإ –المع  اییر المحاس  بیة الحكومی  ة  .٦
راقی  ة وم  ا تف  رزه م  ن م ومتطلب  ات البیئ  ة العءالحك  ومي یتطل  ب وض  ع مع  اییر مناس  بة ت  تلا

ل ذا ف  ان عملی  ة التط  ویر . ین ف ي ھ  ذه البیئ  ةم جان ب حاج  ات الم  ستخدإل  ىمكان  ات إق درات و
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 علم  ي س  لیم ٍعل  ى نح  وت  ستلزم الم  ساھمة ف  ي ت  شكیل الھیئ  ة المتخص  صة بوض  ع المع  اییر 
ھ ذا . والاستفادة م ن المع اییر الدولی ة وتج ارب المنظم ات الدولی ة المختلف ة ف ي ھ ذا المج ال

ن الافتق  ار لتل  ك الھیئ  ة وبالت  الي المع  اییر یعن  ي غی  اب الت  صور ال  سلیم والادوات الفاعل  ة إو
 اھتمام ھ ین صبح ددھا عملی ة الاب لاغ الم الي ال ذي یھداف النظام والتي یھ تم بھ ا وألتحقیق 
س  اس أوف  ق خ صوصیة البیئ  ة المحلی  ة وال  ذي ی  شكل  عل  ى تلبی  ة حاج  ات الم  ستخدمینح ول 

 .متھاوجود المحاسبة ودیمو

  
   المیداني للبحثالإطار
   ومعوقاتھ المالي الحكومي في العراقالإبلاغواقع 

   التحلیل الاحصائي لخصائص العینة–ً أولا
ب لاغ الإتحلیل دراسة والمؤثرة في العینة برز خصائص أیتناول المحور الحالي دراسة 

   :تي المتغیرات الرئیسة للموضوع وكالآفي إطارالمالي الحكومي في العراق 
ف راد العین ة  لأالأك ادیمي المؤھ ل ٢ یظھ ر الج دول : للعین ة المدروس ةالأكادیميالمؤھل  .١

 :دناهأ موضح في اموك

  
  ٢جدول ال

  فراد العینةكادیمي لأالمؤھل الأ
  المؤھل الاكادیمي

  عینة المدروسةال
  الإجمالي  أخرى  لوریوسابك  ٍدبلوم عال  ماجستیر  دكتوراه

   العدد    محاسب حكومي
  النسبة                   

-  
٠%  

-  
٠%  

-  
٠%  

٦٢  
٨٢%  

١٤  
١٨%  

٧٦  
١٠٠%  

  العدد رقیب مالي حكومي
                      النسبة 

-  
٠%  

-  
٠%  

-  
٠%  

٢٦  
٧٩%  

٧  
٢١%  

٣٣  
١٠٠%  

             العددالاجمالي
                   النسبة         

-  
٠%  

-  
٠%  

-  
٠%  

٨٨  
٨١%  

٢١  
١٩%  

١٠٩  
١٠٠%  

  
ھ  م م  ن حمل  ة ش  ھادة  ع  ام ٍعل  ى نح  و  العین  ةأف  راد أنع  لاه أیت  ضح م  ن خ  لال الج  دول 

، %١٩ بن سبة سالبك الوریو دون الأك ادیمي المؤھ ل  ش كلفیم ا، %٨١وریوس وبن سبة الالبك
.  ال دكتوراهأوو الماج ستیر أف راد العین ة یحم ل مؤھ ل ال دبلوم الع الي أي فرد من أفیما لم یكن 

    .  في نوع المؤھل العلميً متجانسة تقریبا فقد كانتة من المحاسبین والمدققین العینأفرادما أ
ف  راد العین  ة لأع  دد س  نوات الخب  رة  إل  ى ٣ ی  شیر الج  دول :ف  راد العین  ةلأس  نوات الخب  رة . ٢

  :دناهأموضح المدروسة وكما 
  ٣جدول ال

  فراد العینةسنوات الخبرة لأ
  عدد سنوات الخبرة

  العینة المدروسة
  الاجمالي   ٢٠أكثر من  ٢٠- ١٥  ١٥- ١٠  ١٠ – ٥   ٥أقل من 

  محاسب حكومي  العدد
         النسبة                  

١٣  
١٧%  

٣٩  
٥١%  

٩  
١٢%  

٨  
١١%  

٧  
٩%  

٧٦  
١٠٠%  

  العدد  رقیب مالي حكومي
النسبة                           

١  
٣%  

٩  
٢٧%  

٢  
٦%  

٨  
٢٤%  

١٣  
٤٠%  

٣٣  
١٠٠%  

  العدد            الإجمالي
لنسبة        ا                   

١٤  
١٣%  

٤٨  
٤٤%  

١١  
١٠%  

١٦  
١٥%  

٢٠  
١٨%  

١٠٩  
١٠٠%  
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خب رة عملی ة م ن العین ة المدروس ة ھ م ذوي ) %44( أنعلاه أیتضح من خلال الجدول 
لف ة م ن الخب رة تلمتبقی ة عل ى م ستویات مخ تت وزع الن سبة افي حین سنة ١٠ – ٥تتراوح بین 

یوض ح  في حین  ،حاسبینالمفئة  لدى خاصةخبرة ال مستوى فيً انسبیً ا انخفاضوھو ما یؤشر
    . دققین في دیوان الرقابة المالیةلدى المالجدول مستوى خبرة افضل 

  

 الع  راق ح  ول واق  ع الاب  لاغ الم  الي الحك  ومي ف  ي راء العین  ةلآ التحلی  ل الاح  صائي –ثانی  ا 
  باستخدام الوسط الحسابي والنسبة المئویة

) ١٤( م ن خ لال اھ  ت م طرحًا فرعیًامتغیر) ١٤( ھذا المتغیر الرئیس من خلال ویتمثل
 :أدناه كما موضحة بالجدول الإحصائیةكانت النتائج و، الاستبانةفي ً لاسؤا

  

  ٤جدول ال
  مالي الحكوميالوسط الحسابي والنسبة المئویة لمتغیر واقع الابلاغ ال

  النسبة المئویة  الوسط الحسابي  متغیرات واقع الابلاغ المالي

ن المعلومات التي تعرضھا التقاریر المالیة الحكومیة عامة ویمكن إ. ١
  .اطلاع الجمیع علیھا

٦٠  ٣.١٨٣% 

وق   ات مح   ددة ویمك   ن أی   تم ع   رض التق   اریر المالی   ة الحكومی   ة ب .٢
  .الحصول علیھا بسھولة

٥٩ ٢.٩٧٢% 

 %٧٦  ٣.٨١٦  .یطلع البرلمان على تفاصیل التقاریر المالیة الحكومیة .٣

ن المعلومات الت ي توفرھ ا التق اریر المالی ة الحكومی ة تف ي بج زء إ .٤
  .كبیر من حاجات الاطراف المستفیدة

٦٥ ٣.٢٤٧% 

 الأم   والن   واع أتف  صح التق   اریر المالی   ة ب   شكل كام   ل ع   ن جمی   ع  .٥
  .الحكومیة

٥٤ ٢.٦٨٨% 

یؤخذ بنظر الاعتبار الاطراف المستفیدة ذوي ال سلطة المح دودة  لا .٦
ع   داد التق   اریر المالی   ة إف   ي الح   صول عل   ى المعلوم   ات عن   د 

  .الحكومیة
٦٤ ٣.١٩٩% 

ن قائم  ة المرك  ز الم  الي وح  ساب قی  اس النتیج  ة لایعب  ران ب  شكل إ .٧
 .دقیق عن حقیقة الوضع المالي ونتیجة النشاط للدولة

٦٣ ٣.١٦٤% 

 م  ن الوض  وح لطبیع  ة ًا كبی  رًاالتق  اریر المالی  ة الحكومی  ة ق  درت  وفر  .٨
 .وحجم النشاط الحكومي ونتائجھ

٦٤ ٣.٢٠١% 

تساعد التقاریر المالیة الحكومی ة ف ي تحدی د حج م ون وع التزام ات  .٩
 .الحكومة وقدرتھا على الوفاء بتلك الالتزامات

٧٠ ٣.٥٠٤% 

ف  ة م  صادر التموی  ل ت  ساعد التق  اریر المالی  ة الحكومی  ة ف  ي معر .١٠ 
 .الأموالوكیفیة التصرف بتلك 

٦٤ ٣.٢٠١% 

ولایج وز "  جزء كبیر من المعلومات المالی ة الحكومی ة س ریادیع .١١
 .الاطلاع علیھا من كافة الاطراف المستفیدة محدودي السلطة 

٦٢ ٣.١١٩% 

تتمیز التقاریر المالیة الحكومی ة ب شكل ع ام بكونھ ا س ھلة الفھ م  .١٢
 .لبیة الاطراف المستفیدةمن قبل غا

٦٥  ٣.٢٤٧% 

 ممتلك  ات الدول  ة أوتوض  ح التق  اریر المالی  ة ب  شكل واف حق  وق  .١٣
 .المختلفة وطرق السیطرة علیھا

٦٧ ٣.٣٤٨% 

 الم   الي الحك   ومي تتمث   ل فق   ط عل   ى م   ستوى الإب   لاغن ح   دود إ .١٤
  . الحكومة ككل ولیس على مستوى الوحدات الحكومیة العاملة

٦٧ ٣.٣٤٨% 



  ]١٧٤[عبداالله والشجيري

 

  النسبة المئویة  الوسط الحسابي  متغیرات واقع الابلاغ المالي

  %٦٥ ٣.٢٥٨  سط المتوسطاتمتو

  
وج ود  إل ىشیر ت واقع الابلاغ الم الي الحك ومي متغیرات ن أعلاه أتظھر نتائج التحلیل 

 عل  ى وس  ط ح  سابي لا ح  صإذ ،عوام  ل ق  وة بالنظ  ام مث  ل المتغی  ر الثال  ث والمتغی  ر التاس  ع
 كان    ت ف    ي ح    ین ، عل    ى الت    والي)%٧٠() %٧٦(وبن    سبة مئوی    ة ) ٣.٥٠٤( )٣.٨١٦(

الاول والرابع والسادس وال سابع والث امن والعاش ر والح ادي ع شر والث اني ع شر (المتغیرات 
 ت دلل أنھ ا على الرغم م ن واقع یعاني من نقاط ضعف إلىتشیر ) والثالث عشر والرابع عشر

 الت ي جعل ت العین ة لاتعطی ھ تن ھ یع اني بع ض الم شكلاأّ إلا ،على وجود مؤشرات لنظام جید
 ضعف واق ع الاب لاغ الم الي إلى  فتشیر)الثاني والخامس(لمتغیرات  اأما. الا الدرجة الوسطیة

ض عف مم ا یؤش ر وج ود ، مستوى متوسط على عام تدلل نتائج التحلیل ٍعلى نحوو .الحكومي
  ی  شكل ك  ان الوس  ط الح  سابي الع  امإذ ، الم  الي الحك  وميالاب  لاغبع  ض مج  الات ن  سبي ف  ي 

  . )%٦٥ (وبنسبة مئویة  )٣.٢٥٨(
  
  باستخدام التحلیل العامليواقع الابلاغ المالي رات  متغی–ًا لثثا

صورة واقع الابلاغ  التي تشكل متغیراتلقد تم اعتماد التحلیل العاملي لتحدید أولویة ال
وفي .  لمجمل التولیفة موضع التحلیلمتغیروفق نسبة تفسیر كل على المالي في العراق 

ة، بلغت القیمة الذاتیة التفسیریة في خمسة عوامل رئیسواقع ضوء ذلك توزعت متغیرات ال
 وكما موضح %)٦٧.٥٠٤( مقدارھاجمالیة إ وبنسبة تفسیر )٩.٤٥١(لمجمل ھذه العوامل 

  .دناهأبالجدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  ٥جدول ال
  واقع الابلاغ المالي لمتغیرات ةمصفوقة الارتباط المختزل

 القیمة الذاتیة العامل
 المتغیر الكلي إلىنسبة تباین المتغیر 

  عوامللل
 النسبة التراكمیة

  %٢٦.٨٤١ %٢٦.٨٤١ ٣.٧٥٨ الاول

 %٣٩.٥٢٢  %١٢.٦٨١  ١.٧٧٥  الثاني

 %٥٠.٧٠٥ %١١.١٨٢ ١.٥٦٦ الثالث

 %٥٩.٩٨٥ %٩.٢٨١ ١.٢٩٩ الرابع

 %٦٧.٥٠٤ %٧.٥١٨ ١.٠٥٣ الخامس

   ٩.٤٥١ المجموع

  
 احتل المرتبة قدالتقاریر المالیة الحكومیة ، المتمثل بمتغیر الأولالعامل ن أیلاحظ 

 من )٣.٧٥٨ (البالغةالعراق وفي  واقع الابلاغ المالي الحكوميولى في مقدار تفسیره لالأ
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 نسبة تفسیر مقارنة بالعوامل أعلى وھي ،%)٢٦.٨٤١(التباین الكلي للعوامل وبنسبة تفسیر 
 یتھھمأ بیانمت في تشكیل ھذا العامل وأسھبرز المتغیرات التي أ ٦ویبین الجدول . خرىلأا

  ً. تنازلیاةرتبم
  

  ٦جدول ال
  تقاریر المالیة الحكومیةمقدار التشبع لمتغیر ال
 مقدار التشبع المتغیرات 

 ٠.٧٧٦  . وقات محددة ویمكن الحصول علیھا بسھولةأیتم عرض التقاریر المالیة الحكومیة ب

  ٠.٧٤٩  . الحكومیةالأموالنواع أتفصح التقاریر المالیة بشكل كامل عن جمیع 

 ٠.٦٩٤  .لیة الحكومیةطلع البرلمان على تفاصیل التقاریر المای

ن المعلوم ات الت  ي توفرھ  ا التق  اریر المالی  ة الحكومی ة تف  ي بج  زء كبی  ر م  ن حاج  ات إ
  .الاطراف المستفیدة

٠.٦٧٩  

تساعد التقاریر المالیة الحكومیة ف ي تحدی د حج م ون وع التزام ات الحكوم ة وق درتھا 
  .ماتعلى الوفاء بتلك الالتزا

٠.٦٧٧ 

 م  ن الوض  وح لطبیع  ة وحج  م الن  شاط ًا كبی  رًات  وفر التق  اریر المالی  ة الحكومی  ة ق  در
 .الحكومي ونتائجھ

٠.٦٠٨ 

ق ائ  ممتلك ات الدول ة المختلف ة وطرأوتوضح التقاریر المالیة ب شكل واف حق وق 
 .السیطرة علیھا

٠.٥٠١ 

  
وال ذي  )مات المالیة الحكومیةسمات المعلو(  متغیرھوو، ثانيفیما یتعلق بالعامل الأما 

والت ي بلغ ت ( في مقدار تفسیره لواقع الابلاغ المالي الحكومي في العراق ثانیةاحتل المرتبة ال
ب رز المتغی رات الت ي أ نإف )%)١٢.٦٨١( من التباین الكلي للعوامل وبنسبة تفسیر )١.٧٧٥(

 ع د( ھ ي ف ي ھ ذا العام لً تنازلی ا ح سب مق دار الت شبع ةترتب م في ت شكیل ھ ذا العام ل أسھمت
 جمی  ع الاط  لاع علیھ  ا م  ن زولا یج  و ةج  زء كبی  ر م  ن المعلوم  ات المالی  ة الحكومی  ة س  ری

تتمی ز التق اریر المالی ة ( ،)٠.٨٢٤(بنسبة ت شبع بلغ ت و ) المستفیدة محدودي السلطةالإطراف
ت شبع ة بن سب ) عام بكونھا س ھلة الفھ م م ن قب ل غالبی ة الاط راف الم ستفیدةٍعلى نحوالحكومیة 

 الم   الي الإب   لاغح   دود ( ر، والمتمث   ل بمتغی   ثال   ثوفیم   ا یتعل   ق بالعام   ل ال. )٠.٥٢٨(بلغ   ت 
ف ي مق دار تف سیره لواق ع الاب لاغ الم الي الحك ومي ف ي ثالث ة  والذي احتل المرتب ة ال)الحكومي

 نإف ، %)١١.١٨٢(م ن التب این الكل ي للعوام ل وبن سبة تف سیر ) ١.٥٦٦ (العراق والتي بلغت
 ح سب مق دار الت شبع ف ي ھ ذا العام لبًتنازلی ا ة رتب م ھسھمت ف ي ت شكیلأمتغیرات التي برز الأ

 بنظر الاعتبار الاطراف المستفیدة ذوي السلطة المح دودة ف ي الح صول عل ى الأخذعدم (ھي 
 الإب لاغ ح دود نإ( ،)٠.٦٦٤(بن سبة ت شبع و )عداد التقاریر المالیة الحكومی ةإالمعلومات عند 

تتمث  ل فق  ط عل  ى م  ستوى الحكوم  ة كك  ل ول  یس عل  ى م  ستوى الوح  دات الم  الي الحك  ومي 
والمتمث  ل بمتغی  ر راب  ع وفیم  ا یتعل  ق بالعام  ل ال .)٠.٥٦٤( بن  سبة ت  شبع) الحكومی  ة العامل  ة

 ف ي مق دار تف سیره لواق ع رابع ةوالذي احت ل المرتب ة ال) استخدامات التقاریر المالیة الحكومیة(
 م  ن التب  این الكل  ي للعوام  ل وبن  سبة تف  سیر )١.٢٩٩( ةالبالغ  لحك  ومي ف  ي الع  راق واالاب  لاغ 

ن إ(تنازلی  ا ھ  ي س  ھمت ف  ي ت  شكیل ھ  ذا العام  ل أب  رز المتغی  رات الت  ي أ نإف  . %)٩.٢٨١(
 وبن سبة )المعلومات التي تعرضھا التقاریر المالیة الحكومیة عامة ویمكن اطلاع الجمیع علیھا

ف   ي معرف   ة م   صادر التموی   ل وكیفی   ة ت   ساعد التق   اریر المالی   ة الحكومی   ة (، )٠.٦٠٧(ت  شبع 
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اوج ھ (المتمث ل بمتغی رخامس وفیما یتعلق بالعامل ال .)٠.٥٤٧( بنسبة )الأموالالتصرف بتلك 
 في مقدار تف سیره خامسة الذي احتل المرتبة ال)المعلومات المقدمة من خلال الابلاغ الحكومي

این الكل ي للعوام ل وبن سبة  م ن التب )١.٠٥٣(لواقع الابلاغ الحكومي في العراق والتي بلغ ت 
ن قائم ة المرك ز إ(ھ و س ھم ف ي ت شكیل ھ ذا العام ل أواح د متغیر  فھناك، %)٧.٥١٨(تفسیر 

یعبران بشكل دقیق ع ن حقیق ة الوض ع الم الي ونتیج ة الن شاط  المالي وحساب قیاس النتیجة لا
  .)٠.٧٠٣(بنسبة تشبع و )للدولة

  
  استخدام الوسط الحسابي والنسبة المئویة المالي في العراق بالإبلاغ معوقات ً-رابعا

) ١٢( م ن خ لال ھ تم طرحًا فرعیًامتغیر) ١٢(تم تمثیل ھذا المتغیر الرئیس من خلال 
 نت ائج التحلی ل الاح صائي كم ا  كان تإذ،  استمارة الاس تبانة المعروض ة عل ى العین ةفيً لاسؤا

  : دناهأالجدول مبین في 
  

  ٧جدول ال
  لمئویة لمتغیر معوقات الابلاغ الماليالوسط الحسابي والنسبة ا

  النسبة المئویة  الوسط الحسابي  متغیرات معوقات الابلاغ المالي الحكومي

ن س  یطرة الحكوم  ة عل  ى رس  م ال  سیاسات المحاس  بیة ی  سھم ف  ي إ .١ 
  .ضعف النظام المحاسبي الحكومي بشكل عام

٧٧ ٣.٨٤٣% 

ة الحكومی  ة یع  د ن قل  ة الكف  اءات المحاس  بیة والمالی  ة ف  ي الاجھ  زإ .٢
  .ملیة التطویر مھما في تعثر عًسببا

٨٣ ٤.١٣٧% 

و تطویرھا المستمر یخلق أن عدم وجود معاییر محاسبیة حكومیة إ .٣
  .مشاكل كبیرة في تقدم العمل المحاسبي الحكومي

٨٣ ٤.١٥٦%  

و ع  دم الجدی  ة م  ن قب  ل الادارات المحاس  بیة أ الإدراكیع  د ض  عف  .٤
ًم ل س ببا مھم اوالمالیة في تط ویر الع

بة خر المحاس أ ف ي مج ال ت 
  .الحكومیة

٨٤ ٤.٢٢٠% 

ن طبیعة الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي یسھم في ع دم إ .٥
  .دعم عملیة التطویر

٨٤ ٤.٢٠١%  

 %٧٢ ٣.٦١٤  .خر عملیة التطویرأ مھما لتًان قلة الموارد المادیة یعد سببا .٦

ومات المحاسبیة الحكومیة یعد  المستفیدة بالمعلالأطرافضعف ثقة  .٧
  . التشجیع على التطویرم في عدًسببا

٧٩ ٣.٩٢٦% 

ا ف ي عملی ة ضعف ممارس ة ال سلطات الت شریعیة والرقابی ة ل دورھ .٨
  .الدفع باتجاه التطویر

٨٤ ٤.١٩٢% 

  %٨٤ ٤.٢٢٠  .ضعف دور ومساھمة الجامعات في عملیة التطویر .٩

م  ساھمة ف  ي بن  اء المع  اییر غی  اب دور المھن  ة المحاس  بیة ف  ي ال .١٠
ات لم   ساعدة ج   راء الن   دوات والم   ؤتمرإالمحاس   بیة الحكومی   ة و

  .وتحفیز عملیة التطویر
٨٩ ٤.٤٦٧% 

ع   دم مرون   ة النظ   ام الق   انوني ال   ذي ی   سمح بادخ   ال المعالج   ات  .١١
  .وعملیات التطویر واستیعابھا

٧٨ ٣.٨٨٩%  

ة م   ن ع   دم الجدی   ة ف   ي الاھتم   ام بحاج   ات الاط   راف الم   ستفید .١٢
    . المعلومات المحاسبیة والمالیة الحكومیة

٨٢ ٤.٠٩١% 

  %٨٢ ٤.٠٨٠  متوسط المتوسطات
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 المعوقات التي تم تاشیرھا حقیقیة وموجودة وھو م ا أنً المذكور آنفایتضح من الجدول 
تؤكده اراء العینة بفئتیھا بھذا الخصوص اذ بلغ متوسط المتوس طات للمتغی ر ال رئیس الخ اص 

 وبن سبة )٤.٠٨٠(تط ویر الاب لاغ الم الي الحك ومي ف ي الع راق ل المعوق ةتغیرات الفرعیة بالم
وھو ما یؤشر ادراك العینة لحقیقة ھذه المعوقات ودورھا ف ي الوق وف بوج ھ . )%٨٠(مئویة 

  .عملیات التطویر والتغییر
  

   معوقات الابلاغ المالي الحكومي باستخدام التحلیل العاملي–ً خامسا

 الابلاغ المالي اتوقمعد التحلیل العاملي لتحدید أولویة المتغیرات التي تشكل تم اعتما
وفي . وفق نسبة تفسیر كل متغیر لمجمل التولیفة موضع التحلیلعلى في العراق الحكومي 

 في خمسة عوامل رئیسة، بلغت القیمة الذاتیة اتوقمعضوء ذلك توزعت متغیرات ال
 وكما %)٦٧.٤٢٣(جمالیة بلغت إ وبنسبة تفسیر )٨.٠٩٢(التفسیریة لمجمل ھذه العوامل 

  .دناهأموضح بالجدول 
  

  ٨ جدولال
   الماليالإبلاغمعوقات لمتغیرات ة مصفوقة الارتباط المختزل

 القیمة الذاتیة العامل
 المتغیر إلىنسبة تباین المتغیر 

 الكلي للعوامل
 النسبة التراكمیة

  %٢٢.٨٣٨ %٢٢.٨٣٨  ٢.٧٤١ الاول

 %٣٦.٥٥١  %١٣.٦٧٢  ١.٦٤١  الثاني

 %٤٨.٠١٨ %١١.٥٠٨ ١.٣٨١ الثالث

  %٥٨.٣٥٢ %١٠.٣٣٤ ١.٢٤٠ الرابع

 %٦٧.٤٢٣ %٩.٠٧١ ١.٠٨٩ الخامس

   ٨.٠٩٢ المجموع

  
ط  راف ذات العلاق  ة ب  الابلاغ لأض  عف افیم  ا یتعل  ق بالعام  ل الاول، المتمث  ل بمتغی  ر 

 في مقدار تفسیره الأولىحتل المرتبة افقد  ، الابلاغ الماليفيداء دورھا أالمالي الحكومي في 
 م  ن التب  این الكل  ي )٢.٧٤١( الاب  لاغ الم  الي الحك  ومي ف  ي الع  راق والت  ي بلغ  ت اتوق  معل

. عل  ى ن  سبة تف  سیر مقارن  ة بالعوام  ل الاخ  رىأ وھ  ي %)٢٢.٨٣٨( وبن  سبة تف  سیر للعوام  ل
تترت ب اذ میت ھ، ھأ بیانت في تشكیل ھذا العامل وأسھمبرز المتغیرات التي أ ٩ویبین الجدول 

  .حسب مقدار التشبع في ھذا العاملبًتلك المتغیرات تنازلیا 
  

  ٩جدول ال
  ضعف الاطراف ذات العلاقة بالابلاغ المالي الحكوميمقدار التشبع لمتغیر 

 مقدار التشبع المتغیرات 

لج  ات وعملی  ات التط  ویر ع  دم مرون  ة النظ  ام الق  انوني ال  ذي ی  سمح بادخ  ال المعا
  .واستیعابھا

٠.٦٥٢ 

غیاب دور المھنة المحاسبیة في المساھمة في بن اء المع اییر المحاس بیة الحكومی ة  

  جراء الندوات والمؤتمرات لمساعدة وتحفیز عملیة التطویرإو
٠.٦٢٧ 
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 ٠.٦٢٣  .ضعف دور ومساھمة الجامعات في عملیة التطویر

ل كبی رة و تطویرھ ا الم ستمر یخل ق م شاكأن عدم وجود معاییر محاسبیة حكومیة أ

  .في تقدم العمل المحاسبي الحكومي
٠.٦١٢ 

و عدم الجدیة من قبل الادارات المحاس بیة والمالی ة ف ي تط ویر أیعد ضعف الادراك 
  .خر المحاسبة الحكومیةأفي مجال ت"  مھماًالعمل سببا

٠.٥٦١ 

ع  دم الجدی  ة ف  ي الاھتم  ام بحاج  ات الاط  راف الم  ستفیدة م  ن المعلوم  ات المحاس  بیة 
   .الحكومیة ةوالمالی

٠.٥٢٨ 

  
 الضعف المرتبطة بمن تج المعلوم ات أسباب(المتمثل بمتغیر ثاني  العامل الیخص اموفی

 م  ن التب  این الكل  ي للعوام  ل وبن  سبة )١.٦٤١(قیمت  ھ  الت  ي بلغ  ت )والاط  راف الم  ستفیدة منھ  ا
 یت ھأھمب راز إسھمت في تشكیل ھذا العام ل وأبرز المتغیرات التي أ إنف. %)١٣.٦٧٢(تفسیر

 مھم ا ف ي تعث ر ً قلة الكفاءات المحاس بیة والمالی ة ف ي الاجھ زة الحكومی ة یع د س بباإن( يھ
 الم ستفیدة بالمعلوم ات الأط رافض عف ثق ة (، )٠.٧٧٣(بن سبة ت شبع بلغ ت ) عملیة التط ویر

  .)٠.٦٢٣(تشبع وبنسبة )  التشجیع على التطویرم في عدًالمحاسبیة الحكومیة یعد سببا
ظروف بیئة الابلاغ الم الي الت ي ت سھم ( والمتمثل بمتغیر ثالث بالعامل الفیما یتعلقأما 

 ف  ي مق  دار تف  سیره لمعوق  ات الاب  لاغ الم  الي ثالث  ة ال  ذي احت  ل المرتب  ة ال)ف  ي تعوی  ق تط  ویره
م   ن التب   این الكل   ي للعوام   ل وبن   سبة تف   سیر ) ١.٣٨١(الحك   ومي ف   ي الع   راق والت   ي بلغ   ت 

 ھ ي أھمیت ھ بی انس ھمت ف ي ت شكیل ھ ذا العام ل وألت ي برز المتغی رات اأ نإف. %)١١.٥٠٨(
 طبیع  ة الواق  ع الاجتم  اعي والاقت  صادي وال  سیاسي ی  سھم ف  ي ع  دم دع  م عملی  ة إن( :ت  يلآا

 عدم الجدیة م ن قب ل الادارات أو الإدراكیعد ضعف (، )٠.٥٠٦( بنسبة تشبع بلغت )التطویر
 بن سبة )ت اخر المحاس بة الحكومی ة ف ي مج ال ًالمحاسبیة والمالیة ف ي تط ویر العم ل س ببا مھم ا

  .)٠.٥٠٥(تشبع 
ممارسة السلطة التشریعیة ل دورھا  ضعف(  المتمثل بمتغیررابعوفیما یتعلق بالعامل ال

 ف ي مق دار تف سیره لمعوق ات رابع ة ال ذي احت ل المرتب ة ال)في مجال الاب لاغ الم الي الحك ومي
من التب این الكل ي للعوام ل وبن سبة ) ١.٢٤٠(الابلاغ المالي الحكومي في العراق والتي بلغت 

ض عف ( :ھ يس ھمت ف ي ت شكیل ھ ذا العام ل أبرز المتغیرات الت ي أ نإف %)١٠.٣٣٤(تفسیر
 بن سبة ت شبع )ممارسة السلطات التشریعیة والرقابی ة ل دورھا ف ي عملی ة ال دفع باتج اه التط ویر

  ).٠.٦٧٠(بلغت 
سھم ت یع ة الواق ع الاقت صادي طب( المتمث ل بمتغی ر خ امسفیما یتعلق بالعام ل الً وأخیرا

 م ن التب این الكل ي للعوام ل وبن سبة )١.٠٨٩(قیمت ھ  بلغ ت إذ ،)في عدم دع م عملی ة التط ویر
ھ  و المتغی  ر س  ھمت ف ي ت  شكیل ھ  ذا العام  ل أب  رز المتغی  رات الت  ي أ نإف  . %)٩.٠٧١(تف سیر 

بقیم ة ت شبع و )یر عملی ة التط ولتأخرً  مھماًعد سبباتن قلة الموارد المادیة إ ( المتضمنالسادس
  .)٠.٦٠٨(بلغت 

  
الابلاغ المالي الحكومي في واقع الابلاغ المالي تطویر معوقات ثر أعلاقة و ً-ادساس

  الحكومي
ن ھناك علاقة أیتضح من خلال الاختبار  :الارتباط معامل علاقة باستخدام تحلیل ال .١

 بلغت إذ ، الماليمتوسطة القوة بین متغیر واقع الابلاغ ومعوقات تطویر الابلاغطردیة 
استخدام ذ من خلال إ، معنویة ھذه العلاقة إلى الاختبار یشیر أنلا إ .)٠.٤٤٠(قیمتھا 
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تضح وجود ی )١٢.٢٩٦(التي بلغت و )كمقیاس لمعنویة العلاقة بین المتغیرات (tاختبار 
كمقیاس لمعنویة ( )٠.٠٠٠( P بلغت قیمة إذ، بین ھذه المتغیراتعالیة علاقة معنویة 

 :دناهأالجدول كما موضح بو )موذجنالأ
 

  ١٠جدول ال
  العلاقة بین واقع الابلاغ المالي ومعوقات الابلاغ المالي

  R  t  P  المتغیرات

  واقع الابلاغ المالي
  معوقات تطویر الابلاغ المالي

٠.٠٠٠ ١٢.٢٩٦ ٠.٤٤٠  

  
ف  وذلك لضع، عدم الاھتمام بالمعوقات التي تقف بوجھ التطویرإلى  ذلكیمكن ردو

  نتائج التحلیلان  نجد لذلك،عامل الادراك والجدیة لعملیة تطویر الابلاغ المالي في العراق
 وھذا ، معنویة العلاقةإلى التحلیل یشیر أنّ إلا ، علاقة لیست بمستوى عال من القوةإلى تشیر

  .ھمیة تلك المعوقات في حالة الرغبة والجدیة لتطویر واقع الابلاغ الماليأیدل على 
   

 عادلة الانحدار الخطي المتعددباستخدام م حلیل الاثرت .٢

 المحسوبة قد بلغت Fن قیمة أ، )١١(یتضح من خلال جدول تحلیل التباین رقم 
وھو ما یشیر  ،)٠.٠٠٠(بلغت قد  Pقیمة ن أ عن ًفضلا )١٠٥، ٣( بدرجة حریة )٨.٤٠١(

 واقع الابلاغ المالي في  بشكل عال لمتغیر معوقات التطویر فيًا معنویًتأثیران ھناك أ إلى
   .د قبول فرضیة البحث الثالثةكوھو ما یؤ ،العراق

  
  
  
  

  ١١جدول ال
  الابلاغ المالي وواقع الابلاغ الماليتطویر عوقات تحلیل التباین للانحدار الخطي لم

 Fالمحسوبة   متوسط المربعات  مجموع المربعات  درجة الحریة تحلیل التباین

 ٢.٤٨٤ ٧.٤٥١ ٣  الانحدار

  ٠.٢٩٦  ٣١.٠٤٢ ١٠٥ البواقي

٨.٤٠١ 

  
فقد  )٠.٠١(معنویة  المحسوبة مع مثیلتھا الجدولیة عند مستوى Fوعند مقارنة قیمة 

عند كومي في العراق حمعوقات الابلاغ المالي الن متغیرات إیمكن القول لذا ، )٣.٩٥(بلغت 
وھو ما یدعم ، لي في العراقواقع الابلاغ المالي الحافي  ٍعالثیر معنوي أھذا المستوى لھا ت

 المحسوبة كما یظھرھا tوبالاعتماد على قیمة . %٩٩بدرجة ثقھ الثالثة قبول الفرضیة 
لذا . )٠.٠١( عند مستوى معنویة )٢.٣٦٤(الجدولیة التي بلغت  tبقیمة  مقارنة ١٢الجدول 

  :یمكن ترتیب المتغیرات المعنویة كالآتي
  

  ١٢جدول ال
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  في واقع الابلاغذات التاثیر المعنوي الابلاغ المالي تطویر عوقات ممتغیرات 

 tقیمة  المتغیرات ت
  المحسوبة

مستوى 
  المعنویة

ع  دم الجدی  ة ف  ي الاھتم  ام بحاج  ات الاط  راف الم  ستفیدة م  ن   ١
  .المعلومات المحاسبیة والمالیة الحكومیة

٠.٠٠١ ٣.٣٩٥ 

ن طبیع ة الواق ع الاجتم اعي والاقت صادي وال سیاسي ی سھم إ ٢
  .عدم دعم عملیة التطویرفي 

٠.٠٠٩ ٢.٦٥٧ 

 ٠.٠٢٠ ٢.٣٦٥  . عملیة التطویرلتأخرً  مھماًعد سبباتن قلة الموارد المادیة إ ٣

  
 ھي فق ط ، المتغیرات الثلاثة في الجدولأن إلىعلاه أ في الجدول الإحصائیةتشیر القیم 

، لاغ المالي في الع راقالمتغیرات المعنویة التي تعد معوقات مھمة في مجال تطویر واقع الاب
برز تلك العوامل یرتبط بعدم جدی ة الاط راف القائم ة عل ى المھن ة المحاس بیة أن أ إلى تشیر ذإ

 وبالتالي السعي نحو تط ویر ،الاھتمام بحاجات الاطراف المستفیدةن أبشالحكومیة في العراق 
 لأھمی ةً  حقیقی ة نظ را معالج ةإل ى یحت اج ً وھ و م ا یت رجم واقع ا،قدرات الابلاغ المالي السائد

ط  راف  ف  ي ظ  ل المفھ  وم الح  دیث ل  دور الحكوم  ات وم  سؤولیاتھا تج  اه تل  ك الأالأط  رافتل  ك 
ن الواقع الاجتماعي الم رتبط ب ضعف وع ي كثی ر أ إلى یشیر المتغیر الثاني في حین. المختلفة

  المعلوم  ات المالی  ة ف  ي م  ساءلةأھمی  ة ب  شان ونم  ن الاط  راف ف  ي المجتم  ع وم  نھم ال  سیاسی
 الكف  وء والفاع  ل ف  ي الأداءال  سلطات التنفیذی  ة ع  ن الم  وارد الاقت  صادیة للمجتم  ع ودورھ  ا ف  ي 

 فیتمثل من وجھ ة نظ ر العین ة بقل ة الم وارد المادی ة الآخرما المتغیر أ. التصرف بتلك الموارد
خ رى أ واھتم ام الحكوم ة بمج الات التط ویر والب دءالتي تخصصھا الحكومة واللازمة لتفعی ل 

ن المتغی  رات أ إل ىوتؤك د نت ائج التحلی ل ف ي ھ ذا ال سیاق .  م ن ھ ذا المج الأھمی ة أكث رتع دھا 
ثیر معن وي مھ م ف ي واق ع الاب لاغ أ ل م تك ن ذات ت )ف ي مج ال المعوق ات(  المطروحةالأخرى

  . المالي في العراق
  

  الاستنتاجات والتوصیات
   الاستنتاجات-ًأولا

 إل  ى ت  شیر ً ومحلی  اًدواتھ  ا ومتطلباتھ  ا عالمی  اأون التغی  رات الحاص  لة ف  ي بیئ  ة الحكوم  ة إ  .١
 تطویر نظم المعلومات ومنھا نظم المحاسبة والابلاغ المالي الحك ومي إلىالحاجة الكبیرة 

 وبم ا ی ضمن ، التي تساعدھا في الایفاء بمتطلبات الاطراف الم ستفیدةالأدواتبرز أحد أك
  .دارة موارد الدولة إتحقیق الشفافیة والكفاءة في 

 عن تنوع تلك الاط راف وحاجاتھ ا ً فضلا،ھمیتھاوأن سعة متطلبات الاطراف المستفیدة إ . ٢
 ال  سیاسیة والاقت  صادیة والاجتماعی  ة ت  أثیراتالوح  ساسیة علاقتھ  ا ب  الادارة الحكومی  ة و

دواتھ ا ف ي القط اع الع ام وبال شكل أتطویر قدرات  المھن ة ووجوب تفرض على الحكومة 
  .ت الاطراف المستفیدة الذي یدعم تحقیق متطلبا

 إل ىراء العین ة لآمن خلال نتائج التحلیل الاحصائي بلاغ المالي في العراق یشیر واقع الإ  .٣
 ض عف واق ع الاب لاغ إل ىالت ي ت شیر  للتطویر تؤك دھا بع ض العوام ل  مھمةوجود حاجة

 إدراكھ  اض  عف ف  ي و أالم الي ف  ي الع  راق م  ن خ  لال س  وء بع ض الممارس  ات الحكومی  ة 
 وھو ما یؤك د قب ول فرض یة ، المستفیدةالإطراف بمتطلبات الإیفاء أھمیةیة التطویر ولعمل

   . ولىالبحث الأ



                                                                        ...  الإبـلاغ المـالي الحكـومي فـي العـراق
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راء العین  ة ف  ي مج  ال معوق  ات تط  ویر الاب  لاغ الم  الي لآت  شیر نت  ائج التحلی  ل الاح  صائي  . ٤
ن ھن  اك معوق  ات عدی  دة ومتنوع  ة ومھم  ة حاص  لة ف  ي بیئ  ة المحاس  بة أ إل  ىالحك  ومي 

 منھ ا ،جھ عملیة تطویر نظام الابلاغ المالي الحكومي على وجھ الخ صوصالحكومیة توا
 المالی ة الإدارات إدراكع دم ، ضعف دور المھنة المحاسبیة في وضع المعاییر المحاس بیة

وھ  و م  ا یتطل  ب العم  ل عل  ى ، والمحاس  بیة الحكومی  ة ل  دورھا ف  ي ھ  ذا المج  ال وغیرھ  ا
 وبما یخدم م سایرة البیئ ة ،التغییر المناسبةحداث عملیة إتجاوزھا بالسرعة التي تتناسب و

وھو ما یدعم بشدة قبول فرضیة البح ث .  في ھذا المجالً كبیراًالعالمیة التي قطعت شوطا
  .الثانیة

ً ا ومھم ًا كبیرًاثرأ ھناك نأ إلى )باستخدام معادلة الانحدار( الإحصائيحلیل تتشیر نتائج ال . ٥
 الم  الي الح  الي الإب  لاغواق  ع عل  ى راء العین  ة لآً فق  ا الم  الي المدروس  ة والإب  لاغلمعوق  ات 
وھ و م ا ،  باتج اه التغیی ر والتط ویرھ بال شكل ال ذي ھ و علی ھ وع دم دفع وإبقائ ھالمدروس 

  .یؤكد قبول فرضیة البحث الثالثة
ن معوق  ات تط  ویر الاب  لاغ الم  الي المعروض  ة بالبح  ث الح  الي أ إل  ىراء العین  ة آت  شیر  . ٦

 عملی ة التط ویر إح داثزالتھ ا قب ل إة یتطلب العمل عل ى تلافیھ ا وساسیأمعوقات رئیسة و
 الم الي الإب لاغبق اء واق ع إ لازالت مؤثرة في الوقت الحاضر في ًبوصفھا أسباباالمطلوبة 

  . و مقاومة للتغییرأفي العراق على حالھ باعتبارھا قوى مانعة 
  

   التوصیات-ثانیا
م  الي الحك  ومي والمعوق  ات الت  ي تق  ف بوج  ھ عملی  ة  الواق  ع الح  الي للاب  لاغ الإدراكھمی  ة أ .١

ھمیة مشاركة الحكومة للمھنة المحاسبیة أالتطویر وتحدید الاتجاھات السلیمة لازالتھا ومنھا 
. في رسم السیاسات المحاسبیة وعدم التفرد الحكومي في عملی ة وض ع ال سیاسات والمع اییر

 المحاسبیة والمالیة في تطویر العم ل و عدم الجدیة من قبل الاداراتأذ یعد ضعف الادراك إ
  . في مجال تخلف وعدم كفاءة العمل المحاسبي والابلاغ المالي الحكوميً مھماًسببا

جھ زة الحكومی ة الكف اءات المحاس بیة والمالی ة ف ي الأتدریب وتطویر  مساھمة الحكومة في .٢
نظ  ام المحاس  بي  ف  ي نج  اح عملی  ة تط  ویر الً مھم  اً تع  د تل  ك الكف  اءات ع  املاإذ ،ودعمھ  ا

  .والابلاغ المالي على وجھ الخصوص
مع  اییر محاس بیة حكومی  ة ع داد إالعم ل عل  ى تط ویر قاع  دة علمی ة ومھنی  ة س لیمة للبح  ث و .٣

نق اط ال ضعف الحاص لة ف ي بیئ ة العم ل الحك ومي دائم لضمان تج اوز  ٍعلى نحووتطویرھا 
  . الاطراف المستفیدةمتطلباتو

ال ذي تعم ل ف ي الواق ع الاجتم اعي والاقت صادي وال سیاسي  جاتحاھمیة العمل على تلبیة أ .٤
 وھ  و م  ا ی  سھم ف  ي رف  ع ثق  ة الاط  راف الم  ستفیدة بالمعلوم  ات ،ظل  ھ المحاس  بة الحكومی  ة

  .الحكومي وتطویره الأداء دعم  وبالتاليالمحاسبیة الحكومیة
 ممارس ات  معوق ات تط ویرإزال ةال سلطات الت شریعیة والرقابی ة ل دورھا ف ي  إدراكھمیة أ .٥

  .في مجمل العمل المحاسبي الحكومي  التحدیثالدفع باتجاهالابلاغ المالي الحكومي و
  .وبناء نظام محاسبي حكومي كفوء وشفافدور الجامعات في تطویر دعم .  ٦
والارش  ادات والتطبیق  ات م  ساھمة ف  ي بن  اء المع  اییر للمھن  ة المحاس  بة كب  ر لأعط  اء دور إ. ٧

ی سمح  وبم اف ي الع راق مرون ة النظ ام الق انوني لال رفع مستوى من خالمحاسبیة الحكومیة 
  .التطویر واستیعاب عملیات  المعالجاتبإدخال
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